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 تمهيد:
وهذا الحق يتمتعون به على أن الوظائف العامة حق للمواطنين،  نصت معظم الدول في دساتيرها على

 ، والذي أكد في نصوصه1791قدم  من المساواة، و ذلك ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 
 دون أي تمييز بينهم. ي تولي الوظائف العامة حسب قدراتهمعلى حق التوظيف والمساواة بين المواطنين ف

ورا وبزيادة حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة والتي ادت إلى توسيع نشاطها، والذي كان مقص
، على الدفاع الخارجي والأمن الداخلي والقضاء، بحيث توسع ليشمل جميع مجالات الحياة اليومية للمواطن

هو و البه خاصة في ظل النظريات الايديولوجية ذات المضمون الاشتراكي والاقتصاد الموجه. والذي ازدادت مط
 ما كان له أثر كبير في تغيير وظائف الدولة في ظل المطالب المتزايدة يوما بعد يوم.

ن وهو ما أدى إلى خلق وظائف جديدة لتلبية رغبات المواطنين الذين أصبحت الوظيفة العمومية جزء م
بل قم، وبذلك أصبح الموظف لا غنى عنه بداية من تاريخ مولده وتسجيله في سجلات الحالة المدنية من حياته

دارة موظف عمومي، وانتهاء بوفاته. أي أن دخوله معترك الحياة وخروجه منها وما بينهما من تعاملات مع الإ
نونية، وها الشخص هو الموظف طوال فترة حياته يؤديها شخص بصفة رسمية، حتى تترتب عليها الآثار القا

 العمومي.
، المفكر والمدبررأسها  أصبحت تعادل الموظف العام، وأصبح هذا الأخير هو إن الدولةويمكن القول      

 مودها.صوساعدها المنفذ لقراراتها ومراسيمها وكل القوانين التي تجسد لها هيمنتها وضمان  ،ومرآتها المعبرة
 الاستقلال فبعد العمومية في الجزائر تتطور منذ الاستقلال إلى غاية الوقت الحالي، وهذا ما جعل الوظيفة     

الذي نص على تمديد العمل بالقوانين الأساسية  1962ديسمبر  31المؤرخ في   62/157القانون رقم  صدر 
 الفرنسية إلا ما تعارض منها مع السيادة الوطنية .
هيأت تنذاك أن تفكر في الإصلاح الإداري، فالإدارة لم تكن قد بحيث لم يكن في وسع الحكومة المؤقتة آ

ن بعد لتحقيق هذا الإصلاح، و ذلك لعدم وجود العناصر الفنية اللازمة في هذا المجال، و لم يكن هناك م
الذي جرى توظيفه على وجه  الموظفين العموميين الجزائريين سوى عدد محدود من الشباب حديث الخبرة

يرة و ية الكثيكتمل فيه تأهيلهم لممارسة مسؤولياتهم الجديدة، و قد كلفوا بتطبيق التشريعات الفرنس، و لم السرعة
 المعقدة بالنسبة لهم، مما أدى إلى تفشي البيروقراطية في أعمال الوظيفة العامة.

سير  استقراروبذلك كان على الجزائر أن تسد الفراغ الناجم عن رحيل المستعمر الفرنسي، والعمل على 
وعمال  موظفوو كذا مواجهة و تلبية متطلبات الشعب من الخدمات، بعد أن ترك  ،المرافق العامة و عدم توقفها

 66/133وهو الأمر  1966 /06/ 02المستعمر هذه المرافق، فصدر أول قانون جزائري للوظيفة العامة في 
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ظف والإدارة التي لا يحكمها قانون العمل وإنما للعلاقة القائمة بين المو  الاستقرارو الذي كان يهدف إلى الدوام 
 يحكمها القانون العام للوظيف العمومي، وكان مستمدا من القانون الفرنسي.

ر ولقد تم تنظيم شؤون الموظفين في الجزائر بمجموعة من القوانين المتعاقبة تتمثل أساسا في الأم
 والمتمثل في القانون الأساسي 78/12نون رقم وهو اول قانون أساسي للوظيفة العمومية، ثم القا 66/133

دارات المتضمن القواعد القانونية النموذجية التي تطبق على عمال المؤسسات والإ 85/59للعامل، المرسوم رقم 
قانونية والمتمثل في القانون الحالي للوظيفة العمومية والذي حدد القواعد ال 06/03العمومية، ثم الأمر رقم 

؟ عموميةما المقصود من الوظيفة ال وبذلك بقة على الموظفين والضمانات الأساسية الممنوحة لهم.الأساسية المط
 ؟ي المشرع الجزائر  وكيف نظمه

 تتمثل في: إلى ثلاث محاور وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا هذا الملخص
 العمومية.الوظيفة  مفهوم الأول: المحور

 الجزائر ة العمومية فيالوظيف الثاني: حورالم
 شروط التوظيف وكيفية الالتحاق بالوظيفة المحور الثالث:
 حقوق وواجبات الموظف العمومي المحور الرابع:

 المحور الخامس: الوضعيات القانونية الأساسية للموظف
 المحور الأول

 مفهوم الوظيفة العمومية
مريكية الولايات المتحدة الأ اوعلى رأسهلقد عرفت العديد من الدول الأنجلوساكسونية النظام المفتوح 

 ذلك لعدة عوامل:و 
جلها أ* نظرة المجتمع الأمريكي السلبية نحو الإدارة التي تشكل خطرا يهدد المبادئ التي ناضلوا من 

 .والديمقراطية ومحاربة البيروقراطيةلاسيما مبادئ العدالة 
دارة جعلهم يرفضون الاعتراف بالإ استخدام السلطة وخشيتهم إساءة* تعلق الأمريكان بالحرية الفردية 

 تقرير ضمانات تزيد عن ضمانات عمال وبالتالي عدمبامتيازات لا يقرها القانون في المعاملات الخاصة، 
 ها.بالقطاع الخاص استنادا إلى مذهبهم المتوارث القائم على مبدأ توزيع السلطة للحيلولة دون الاستبداد 

مة سيطرة حكومة الموظفين مما يستدعي ارتباط مصير الوظائف العا* خشية الرأي العام في أمريكا من 
 يجوز للموظف حق مكتسب ضد إرادة الشعب. وبالتالي لابنتيجة الانتخابات الرئاسية، 
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 "مبدأ  و لقد ساهمت هذه العوامل في تبلور الفكرة الأمريكية عن الوظائف العامة في صورتها الأصلية في
تاحة " مؤكدا على إلزامية إjeffersonلذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي " جيفرسون توقيت الوظيفة العامة " ا

 ائف على مستوى الإدارة المركزية.الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للالتحاق بالوظ
تخضع لسلطة  وظائف حزبية-طبقا " لمبدأ الغنائم المنتصر "  -بعد ذلك و لقد اعتبرت الوظائف العامة

ي الانتخابات، حيث يتغير الموظفون تبعا للحزب الفائز، و قد دفع بعض رجال السياسة الحزب الفائز ف
في  الأمريكيون عن هذا المبدأ باعتباره يؤيد الديمقراطية حيث يضمن بقاء الأحزاب التي تعد عنصر أساسيا

دارة امتيازات الإالنظام الديمقراطي . كما أكد أنصار نظرية الرئيس " جاكسون" على المبادئ التي تحد من 
 العامة و المتمثلة أساسا في:

كتسبة رة الم* أن الخسارة الناجمة عن البقاء في الوظيفة العامة لمدة طويلة تفوق المزايا الناتجة عن الخب
 من استمرارية البقاء في الوظيفة .

 ئف ل هذه الوظا* إن البقاء في الوظيفة لفترة زمنية طويلة يحول دون الاستفادة من فرص متساوية لشغ
 * اعتماد النظام السياسي الأمريكي على الأحزاب كأساس للممارسة الديمقراطية يستدعى منح الحزب

 الفائز فرص إرضاء أنصاره بعدد من المناصب.
 هذه المبادئ لم تكن هناك ضرورة لتنظيم مهنة أو سلك وظيفي. واستنادا إلى

لة اط الدو الإداري فسادا تاما، إذ تبين بعد اتساع نطاق نش كان لهذا المبدأ آثار سيئة حيث فسد الجهازف 
ة ضرورة استقرار الموظفين. كما أساءت الأحزاب استخدام حقها في تعيين أنصارها و الذي أصبح مجرد وسيل

ا ة و هذلخدمية أقلية من محترفي السياسة، فضلا على انتشار الرشوة و المحاباة و تدني مستوى الخدمة العمومي
عل المواطن الأمريكي يحتقر الوظيفة العامة، مما نجم عنه ضرورة ملحة لإصلاح هذه الأوضاع حيث ما ج

لد طهرت عدة مشاريع و التي لقيت بعض العقابات بعض الوقت إلى غاية حادث مقتل الرئيس الأمريكي " جارفي
 "Gar field و هذا ما جعل  من طرف أحد المواطنين الذي رفضت الرئاسة طلب توظيفه، 1881" سنة

"، و الذي The pendleton actالذي عرف باسم " باندلتون  1883بالبرلمان بإصدار قانون الإصلاح سنة 
ائم أ الغناستلهمت مبادئه من نظام الخطة المدنية البريطاني حيث ألغى بدرجة كبيرة على المستوى الفيدرالي مبد

جنة و الاستحقاق ) معيار تقني( في التوظيف، و أنشأ لللمنتصر ) معيار سياسي( و استبدله بمبدأ الجدارة 
ف الخدمة المدنية وفقا للنموذج البريطاني كهيئة محايدة تقوم بفحص مؤهلات المترشحين لشغل بعض الوظائ

 العامة كما تشرف على التوظيف في بعض الوظائف وفقا لطريق المسابقة.
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ن مقانوني عام للوظائف العامة يحمي الموظفين  لم ينشئ نظامما يلاحظ على هذا القانون أنه و لكن 
 تدخل النفوذ الحزبي، فقد اقتصر على حرمان الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الصلاحية من التوظيف موفرا

 بذلك الحماية لرجال السياسة من طمع الأنصار غير الصالحين.
م ، حيث للغ نظام المحسوبية السياسيةلم يطبق هذا القانون على جميع الموظفين، و بالتالي لم يبكما أنه 

لك بذ. و  ال بعضها يخضع لنظام التداوليعمم نظام الاستحقاق على جميع الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يز 
  .يلاحظ تصنيف الموظفون في الحكومة المركزية من حيث التعيين إلى صنفين: صنف يخضع لنظام الجدارة

مومية عمريكية تعاني من الفوضى و عدم التنظيم نظرا لأن وزارة أو مؤسسة لقد ظلت الوظيفة العامة الأو 
ف كانت تضع قواعد خاصة بها في ترتيب الوظائف و تحديد الأجور ، و هذا ما دفع بإنشاء لجنة خاصة لتصني

 الوظائف المهنيةم بترتيب و تصنيف الوظائف  )الذي قا 1949المعدل بقانون  1923الوظائف العامة سنة 
هذه  العلمية، الوظائف المهنية، الوظائف الإدارية و المالية، وظائف الحراسة ووظائف ميكانيكية( و يشغلو 

 الوظائف عن طريق المسابقات التي تنظمها لجنة الخدمة المدنية ، في حين يتم التعيين بشكل مباشر دون 
 مسابقة بالنسبة للوظائف غير المصنفة.

في على الوظيفة العامة صفة المهنة أي السلك الوظيفي مثل السلك و أصبحت بعض القطاعات تض     
الديبلوماسي، كما أضحت فكرة وضع نظام خاص بالتقاعد قابلة للتطبيق. و قد عرفت الوظيفة العامة في 

ة لوظيففهوم االولايات المتحدة الأمريكية أيضا نظام التأهيل و التكوين المهني و هذا ما شكل انعطافا كبيرا في م
 ( 19العامة الأمريكية بالنظر للمبادئ التي كانت تقوم عليها في القرن التاسع عشر ) 

ي ف" للبحث Hooverو بعد الحرب العالمية الثانية تم تنصيب لجنة من الخبراء برئاسة الرئيس " هوفر 
ن تخدميمديرية للمس أنجع السبل لتحديث و تكييف الوظيفة العامة، و التي قدمت تقريرا بمقترحات أهمها: إنشاء

ن على مستوى كل إدارة، تصنيف مناصب العمل و تحديد حقوق وواجبات الموظفين. كما تم إنشاء مركز للتكوي
صدر قانون يتضمن الإصلاح بهدف إلى الاستقلالية  1978الإداري خاص بالإدارات الفيدرالية، و في سنه 

 بضمان تكوين ملائم للموظفين.السياسية للوظيفة العمومية و تكريس فعالية الإدارة 
ية مما لإنتاجاو يتميز النظام الحالي للوظيفة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية بروح المنافسة و فكرة 

ة يترتب عليها عدة آثار على جميع المستويات، فكثيرا ما يخضع ممارسة رئيس الولايات المتحدة الأمريكي
ارة كما يسمح تطبيق نظام التداول للحزب الفائز من تغيير جذري في الإدلسلطته في التعيين لضغوط حزبية، 

ا له، كمالعليا الفيديرالية لروح المنافسة . و تساهم فكرة الإنتاجية في الاهتمام بمنصب العمل أكثر من شاغ
ط النشايرفض الموظف الأمريكي فكرة الدوام في الوظيفة لمساسها بحريته الفردية، حيث يركز اهتمامه حول 

 يكية .الذي يجني منه أكثر ربح و هذا ما يمكن أن يفسر عدم وجود طبقة اجتماعية متميزة داخل الإدارة الأمر 
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على  أنه إذا كانت الوظيفة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية قد عرفت تطورا ملموسا ونشير إلى
فة م الوظيالأسس الرئيسية التي يقوم عليها نظاو ر مستوى مفهومها البدائي، إلا أنها لازالت تحتفظ بأهم العناص

 أو الوظيفة العامة ذات البنية المفتوحة.
 fonctionمأخوذة من النظام الفرنسي  الموجودة في القانون الجزائري فهي عبارة الوظيفة العموميةأما 

public ية الثانية، وقد أريد بها قبل الحرب العالم، وهذه الفكرة حديثة النشأة في فرنسا، إذ لم تكن تستعمل
 التعبير عما ترمي إليه الخدمة المدنية التي كانت معروفة عند البريطانيين.

 المبحث الأول: معنى الوظيفة العمومية وأسسها
 لوظيفة العمومية معنيين، معنى شكلي ومعنى موضوعي:وبذلك فا

ة لوظيفة الإدارية، وأن الوظيفأما المعنى الشكلي: فيقصد به مجموعة الموظفين اللذين يضطلعون با
خص العمومية هي عبارة عن مجموعة من الاختصاصات القانونية والأنشطة الإدارية التي يتعين أن يمارسها ش

 مختص بطريقة دائمة ومستمرة خدمة للصالح العام.
ا هذ ويقصد بالمعنى الموضوعي: النشاط الذي يضطلع به الموظفون العموميون سواء تعلق الأمر بتنظيم

النشاط من تحليل الوظائف وتقييمها، أو من حيث الهدف المسطر من طرف الدولة، وهو الحصول على أفضل 
 التكاليف.النتائج في أقرب وقت وبأقل 

 أسس الوظيفة العمومية
 تقوم الوظيفة العمومية على أساسين:

 رغ لهاالعمومية مهنة يتف يسود هذا الأساس الدول الاوروبية، ومفاده ان الوظيفة * الأساس الشخصي:1
يفة أو يتقاعد أو يستقيل. وفي ظل هذا النظام تتميز الوظ ن يتوفىلها حياته إلى أظف العمومي ويكرس و الم

ساسية زته الأوالدوام. وطبق هذا المفهوم في أغلب دول العالم ومنها الجزائر، انجلترا، وركي بالاستقرارالعمومية 
 مية.هي الموظف شاغل الوظيفة العمو 

ا يقوم هذا الأساس على مبدأ الوظيفة، أي ان العمل الذي يؤديه الموظف بم * الأساس الموضوعي:2
 يتضمنه من واجبات ومسؤوليات، وما يتطلبه من مؤهلات، فالوظيفة لا الموظف هي محل عناية واهتمام.

ها وظائف مؤقتة والوظائف العمومية في ظل النظام الموضوعي تقوم على أساس التخصص الدقيق، وأن
 وليست ثابتة ومستقرة، إذ يرتبط مصير الموظف بالوظيفة التي يشغلها.
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 الاتجاهات المختلفة في تنظيم الوظيفة العموميةالمبحث الثاني: 
ن منهم ميختلف نظام الوظيفة العمومية من بلد لآخر، فمنهم من أخذ بنظام الوظيفة العمومية المفتوحة، و 

 العمومية المغلقة.بنظام الوظيفة أخذ 
 نظام الوظيفة العمومية المفتوحة المطلب الأول:

ل يقوم نظام الوظيفة العامة ذات البنية المفتوحة على عنصرين أساسيين هما: النظرة الموضوعية خلا
التركيز على العمل الذي يقوم به الموظف، و مبدأ التخصص الذي لا يعتبر الوظيفة مهنة و إنما عملا 

 م به الموظف في نفس الظروف التي يتم فيها نفس العمل في المشروعات الخاصة. ويتميز بجملةمتخصصا يقو 
 من الخصائص تتمثل في:

 الفرع الأول: خصائص نظام الوظيفة العمومية المفتوحة
مهني  طيلة مسار وجهده لها ويكرس وقته ويتفرغ لهالا تعتبر الوظيفة العامة مهنة يلتحق بها الموظف   -1

سب عبارة عن عمل يمارسه خلال فترة زمنية ح وإنما هيتوظيفه إلى غاية بلوغه سن التقاعد، أي منذ 
دون أن تنشأ  وظروف العملإليه في أي وقت تبعا لظروفه  وقد يعودثم يتركه  وحاجة العملحاجته 

 .وبين الوظيفةعلاقة دائمة بينه 
و مسؤوليات بصرف النظر عن  ينصب التركيز على الوظيفة المشغولة بما تتضمنه من واجبات  -2

يكلها شاغلها و ما يحمله من مؤهلات و أقدمية، حيث تقوم الإدارة بتحديد المناصب و الوظائف طبقا له
 التنظيمي ثم تحدد المواصفات المطلوبة في المترشحين لها و كذا تحديد طرق الانتقاء.

يعة الوظيفة كما يحدد ع إلى طبيراعي عملية اختيار الموظف التخصص الشديد أو الدقيق الذي يرج -3
ي فالخاص( لتخصص في قطاع التعليم ) العام و هذا ما أدى إلى تشعب فروع الدراسة و شدة االخبراء، و 

ساس أإنما على الولايات المتحدة الأمريكية. كما لا يعين الموظف استنادا إلى درجة ثقافته العامة و 
 عين بوصفه خبيرا متخصصا في عمل محدد بذاته.مدى معرفته بالعمل الموكل إليه لأنه يخبرته و 

قبل تعيينه  ( أشهر و سنة  06بين ستة )  يمكن إخضاع المترشح الموظف لفترة تجريبية تتراوح ما -4
 بشكل نهائي دون أن يعني هذا الأخير انتسابه إلى سلك وظيفي دائم، لأنه قد وظف للقيام بأعباء

 ذه الوظيفة دون غيرها.وظيفية معينة و بالتالي هو صاحب حق في ه
يتعلق استمرار الموظف في ممارسة مهامه بدرجة الانسجام المتحقق بينه و بين الإدارة المستخدمة، إذ  -5

يحق لهذه الأخيرة عزله إذا ما قدرت عدم قيامه بشكل جيد بالمهام الموكلة إليه أو أنه لم يعد كفؤا 
عا. كما يمكنها الاستغناء عن خدماته نهائيا في للوظيفة المعين فيها أو عدم انسجام سلوكه الشخصي م

حالة إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها بسبب تغيير هيكلها التنظيمي نظرا لارتباط مصيره بها. و في 
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المقابل يمنك للموظف ترك وظيفته إراديا بسبب الأجر المتدني مثلا الروتين و الملل نتيجة ممارسة نفس 
ابه خبرة تمكنه من الحصول على عمل آخر بأجرة مغرية، و بغض النظر العمل لمدة معينة أو لاكتس

عن الطرف الذي أنهى العلاقة الوظيفية فإنه يجب احترام شرط مهلة الإخطار ضمانا لمبدأ الاستمرارية 
 و مصلحة الموظف الخاصة.

رف م فإنه يعتنظرا لارتباط مصير الموظف بالوظيفة التي يشغلها و عدم انتسابه إلى سلك وظيفي دائ  -6
لي بالتا بفكرة الترقية من وظائف دنيا إلى وظائف عليا مثلما هو عليه الحال في نظام السلك الوظيفي، و

هلات إذا ما أراد الموظف الانتقال إلى وظيفة أخرى مغايرة فيجب أن تتوافر فيه روط التعيين و المؤ 
 ترقية. المطلوبة لهذه الوظيفة، و بذلك يكون التحاقه كمبتدأ و ليس

ي لا يأخذ هذا النظام بمبدأ الفصل بين الرتبة و المنصب نظرا لاعتماد التصنيف على المناصب الت -7
يعين فيها الموظف دون أن يتضمن الرتب، و بالتالي يفقد الموظف الاستفادة من المرتب المناسب 

 الذي يأخذ بمبدأللمنصب المشغول بمجرد تركه له على خلاف ما هو عليه الحال في النظام المغلق 
الفصل بين الرتبة و المنصب، و الذي يظل فيه الموظف محتفظا برتبته الأصلية في حالة فقدانه 

 لمنصبه.
 أنفسهمبلا تبذل الإدارة جهدا كبيرا في تكوين الموظفين و تحسين مستواهم، لأنهم مطالبين بالإهتمام   -8

 يع الخاصة.نظرا لشغلهم الوظائف بصفة عرضية مثل العمال في المشار 
هم، نظرا لارتباط الموظفين العرضي بمناصب عمل محددة بذاتها و عدم وجود سلك وظيفي دائم بالنسبة ل

 فإنه لا يوجد ضرورة لوضع نظام خاص بهم ) قانون عام ( يضمن لهم حقوق و امتيازات خاصة بهم . و بذلك
لط بين كن الخفي القانون الخاص، و بالتالي لا يم لا تعتبر الإدارة نظاما يتميز بامتيازات استثنائية غير مألوفة

وع الجميع الدولة و عمالها من خلال تخصيصهم بالسلطة و ضماناتها لتنافي ذلك مع سيادة الشعب و خض
ون يعتبر  على ذلك لا يشكل الموظفون هيئة مستقلة و متميزة في حقوقها وواجباتها، لأنهم لنفس القوانين، وبناء

 تمدون الحقوق و الضمانات من الدستور مباشرة مثل باقي أفراد المجتمع.أفرادا عاديين يس
 تقييم نظام الوظيفة العمومية المفتوحةالفرع الثاني: 
 بجملة من المزايا والعيوب.أحد أنظمة الوظيفة العمومية  المفتوح باعتبارهيتميز النظام 

 المفتوحة نظام الوظيفة مزايا -
بالرغم من بذل الإدارة لجهد كبير في تصنيف و ترتيب الوظائف  بسيطار هذا النظام نظاما يعتب /1

عروض بتحديد معدل عام للأجور يتناسب والعمل و الموجودة في الهيكل التنظيمي للإدارة، كما تقوم 
المشاريع الخاصة أي مع متطلبات السوق التجارية قصد تأمين حسن سير المرافق العامة، و بالتالي لا 
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ذه الأجور بشكل تعسفي لأنه لا يمكن لأي شخص الالتحاق بالوظيفة إذا كانت الإدارة العامة يمكن تحديد ه
تدفع أجورا أقل بكثير من تلك التي تدفعها المشاريع الخاصة بالنسبة لنفس المهام، في حين تتحمل الإدارة 

فضلا على ذلك لا  نفقات باهظة بسبب توافد عدد كبير من المترشحين إذا ما كانت تدفع أجورا كبيرة.
 تتحمل الإدارة مهمة وضع أنظمة خاصة بالترقية والتقاعد و الإجازات و غيرها.

 ن أجليعتبر هذا النظام نظاما مرنا يتماشى و حاجيات الإدارة، حيث لا تقوم هذه الأخيرة بالتوظيف م /2
م لموظفين الذين تفصلهالتوظيف و إنما لسد حاجيات نوعية معينة، كما لا تلتزم بتأمين وظائف أخرى ل

ت ببساطة عندما لا تصبح بحاجة إليهم و تقوم في حالة خلق وظائف جديدة بتحديد مواصفاتها و المؤهلا
شخاص المناسبين لها.  اللازمة لشغلها قصد اختيار الأأ

لوا تنقد قيتحقق هذا النظام للإدارة دخلا جيدا من خلال الاستفادة من الموظفين الذين غالبا ما يكونوا  /3
ريع في المشا والإيراد المتبعةشأنه نقل طرق تحديد الدخل  وهذا من، والخاصبين وظائف القطاعين العام 
 الخاصة إلى الإدارة العامة.

بها طبقة  املينلا يعتبر هذا النظام الإدارة العامة عالما قائما بذاته و هي مفتوحة، و بالتالي لا يشكل الع /4
 ة الإدارة التي يستطيعون تركهاراد المجتمع لأنهم لا يكرسون حياتهم لخدمخاصة منعزلة عن باقي أف

 ادام لامالالتحاق بالعمل في المشاريع الخاصة. و بذلك يساهم هذا النظام في انخراط الإدارة داخل الأمة و 
يمنحها امتيازات تجعلها أعلى درجة من غيرها، و هذا ما يجعل الموظف يسعى إلى تحقيق الربح من 

 المنصب الذي يشغله بغض النظر عن القطاع الذي ينتمي إليه.
  :العمومية المفتوحة نظام الوظيفة عيوب -

 تتمثل عيوب نظام الوظيفة العمومية المفتوحة في:
يق هذا النظام في جميع الدول نظرا لقيامه على وجود إدارة غنية بالأخصائيين، في حين لا يمكن تطب -1

 اختصاصات محددة بذاتها و إنما تتطلب نوع من التدريب و التدرج في اكتساب هناك إهمالا لا تستدعي
 الخبرة العملية، و هذا ما لا يمكن الحصول عليه إلا بعد الممارسة الطويلة داخل الإدارة العامة.

و دقيقة يعفي الإدارة من تكوين فترض هذا النظام وجود جهاز تعليمي مزود بتخصصات متنوعة ي -2
فات تأهيل موظفيها لوظائف معينة، و بالتالي يترتب على غيابه عجزها عن إيجاد من تتوفر فيهم المواصو 

و المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف. كما يفترض أيضا وجود قطاع خاص حيوي يتضمن مشاريع 
 صور وجودتدون إمكانية  والإدارة العامةكبيرة مزودة بأخصائيين في كل الميادين يتنقلون بين هذه المشاريع 

 .والإبداعموظفين يمارسون عمل معين طيلة حياتهم المهنية نظرا لأن ذلك يقضي على الفاعلية 
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لى إنظام الأولوية للإنتاجية دون الاهتمام بالأهداف السياسية الأخرى التي تسعى الإدارة يعطي هذا ال -3
يع رة العامة ليست في حقيقتها مشروع كالمشار تحقيقها و يتعلق الأمر بتحقيق المصلحة العامة، فالغدا

ة يق التوازن بين المصلحة العامالخاصة التي تسعى إلى تحقيق الدخل و الفائدة و إنما تهدف إلى تحق
 مصالح الأفراد.و 

بر لتي تعتعلى ما سبق ذكره، يمكن القول أن هذا النظام يناسب دولة كالولايات المتحدة الأمريكية اوبناء 
بيرة يع الكعيا يتمتع بالإمكانيات مادية و بشرية هائلة قادرة على تأمين تخصصات دقيقة تتطلبها المشار بلدا صنا

ناسب بالتالي لا يقل العاملين بين هذين القطاعين و في نطاق القطاعين العام و الخاص، بما يضمن إمكانية تن
 هذا النظام دول أخرى كالدول النامية.

 فة العمومية المغلقةالمطلب الثاني: نظام الوظي
هذا  تتشكل الإدارة في نظام الوظيفة العمومية المغلقة قطاعا متميزا عن غيره في الدولة، بحيث يقوم

 النظام على عنصريين أساسيين هما: قانون المستخدمين وقانون السلك الوظيفي.
 الفرع الأول: خصائص نظام الوظيفة العمومية المغلقة

 : ةبالخصائص التاليوبذلك يتميز هذا النظام 
تحاق الال تعتبر الوظيفة العامة مهنة مختلفة عن باقي المهن الأخرى تتميز بالدوام و الاستقرار، حيث تم /1

فة بحياة مهنية لا يرتبط فيها مصير الموظف بوظيفة بذاتها و إنما يمكن الاستفادة من خدماته في وظي
 ارة العامة.يمية التي تجمعه بالإدأخرى بحكم العلاقة التنظ

 لوظائفاام مجموعة من لا يقتصر العمل على القيام بمهام وظيفة محددة بذاتها، و إنما القيام بمه وبذلك
بلوغه المتدرجة، حيث تبدأ الحياة الوظيفية بإنهاء الشخص الراغب في التوظيف لدراسته و تنتهي بالمنتظمة و 

 بعدما يكون قد شغل عدة مناصب متنوعة. 65أو  60سن 
م لا نظرا لتكليف الموظفون برسالة خاصة تتمثل في ضمان سير المرافق العامة بانتظام و اطراد، فإنه /2

ا يعتبرون أجراء يحكمهم قانون العمل الذي يخضع له العمال العاديين، و إنما يطبق عليهم نظاما خاص
الموظفين بأنظمة يشمل قواعد لا تسري على غيرهم من الأجراء دون أن يمنع ذلك تخصيص فئات من 

 خاصة استثنائية لاعتبارات موضوعية.
ن به مجموعة من القواعد النوعية المحددة مسبقا م والذي يقصدلقانون أساسي خاص بهم،  ون إذن يخضع

خدمة على مختلف أعوان الدولة منذ التحاقهم بالوظيفة غلى غاية انتهاء ال والتي تسري طرف السلطة المختصة 
 لمحددة.بالطرق القانونية ا
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 در منقمادام أن مصير الموظف غير مرتبط بوظيفة بذاتها فإنه يطلب منه عند التحاقه بالوظيفة العامة  /3
الثقافة العامة و نسبة يسيرة من التخصص، مع اكتسابه المؤهلات اللازمة و مختلف التخصصات خلال 

ا اته باتباع دورات تكوين تنظمهالممارسة في مجال الوظيفة العامة . فضلا على تجديد و تحسين معلوم
 الإدارة العامة قصد مسايرة التطورات الحاصلة.

لغاء إلما كان الموظف يلتحق بحياة مهنية متنوعة دون أن يرتبط مصيره بوظيفة بعينها، فإنه في حالة  /4
ة مناسبن خدماته في وظيفة أخرى الوظيفة لا يعني ذلك فصله و إنما يمكن للإدارة العامة الاستفادة م

 ا و نادرا دون أن يرتكب أي خطأ تحقيقا للمصلحة العامة و في هذه الحالة يقضي مجلسويمكن استثناء
نصب، الدولة الفرنسي بالتعويض على أساس المخاطر. إذن يأخذ هذا النظام بمبدأ الفصل بين الرتبة و الم

 فقدانه للمنصب الذي يشغله.حيث يظل الموظف محتفظا برتبته الأصلية و بصفة " الموظف " في حالة 
ام ه مادتعتبر الترقية حقا للموظف سواء أكان أساس الترقية الأقدمية أو الاختيار أو كلاهما معا، لأن /5

 يكرس كل حياته في خدمة الإدارة كان من الواجب منحه الحق في الترقي بصعود درجات السلم الإداري.
 م في نطاق المشروعية، حيث يرى الفقيه الفرنسي ريفرويخضع الموظف للسلطة الرئاسية التي تستخد /6

Riveroقد فاطية، مبدأ الديمقر جة تقابل مبدأ السلطة الرئاسية و " أن النظام الفرنسي للوظيفة العامة هو نتي
ورة، نة للثكان الموظف يخضع لسلطة رئاسية مطلقة وفقا لنظام نابليون، هذا المبدأ الذي أنشأ في السنة الثام

ة الى أن ساد مبدأ الديمقراطية في نهاية القرن التاسع عشر تحولت السلطة الرئاسية من سلطة مطلق و بعد
 سلطة مقيدة تمارس وفقا للقانون بعيدا عن الأهواء الشخصية للرئيس الإداري.

تكاد تختلط شخصية الموظف بشخصية الدولة في هذا النظام، حيث يتمتع بما تتمتع به الدولة من  /7
في ، و وني الذي يضمن استقرار الموظفضمانات التي يقررها النظام القانو نفوذ، كما ينفرد بمزايا و سلطة 

ريس الموظف أكثر أهمية من نظيرتها في القطاع الخاص كتكيفرض عليه التزامات من نوع خاص و المقابل 
 مؤثراتعدم التأثر بالو  مسبق و الالتزام بمبدأ الحياد عدم ترك الوظيفة دون إخطاروقته لخدمة الإدارة و 

سب ذلك ح والسياسية، كما قد يمنع من إعلان آرائه السياسية أو الانضمام لهيئة نقابية أو القيام بالإضراب 
 الوظيفة و أهميتها.

 (السلك الوظيفي الدائم) الوظيفة العمومية المغلقة تقييم نظامالفرع الثاني: 
وب، ة بمجموعة من المزايا والعيالعمومية المفتوح ظيفةنظام السلك الوظيفي الدائم كنظام الو  يتميز

 : المتمثلة فيو 
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 نظام السلك الوظيفي الدائم: مزايا -
 يضمن يمكن تطبيق هذا النظام في أغلبية دول العالم لاسيما البلدان النامية التي يتلاءم معها، حيث /1

عطي سبب الممارسة الطويلة، و هو بذلك يالاستقرار داخل الإدارة من كفاءة و خبرة الموظفين تدريجيا ب
 أهمية للشخص الموظف أكثر من الأهمية المعطاة للوظائف أو المناصب.

 يكتفي هذا النظام بقدر من الثقافة العامة و نسبة يسيرة من التخصص عند التوظيف، على أن تنمو /2
لعامة اة، و بذلك تستطيع الإدارة معلومات الموظف في ميدان العمل و تتجدد و تتحسن باتباع دورات تكويني

 الاستفادة من الأشخاص ذوي كفاءات و اختصاصات.
ذين ية اليساهم هذا النظام في استفادة الإدارة العامة من أشخاص أكثر تكيفا و إحساسا بالأعباء الوظيف /3

ة لمنفعام بضرورات يكرسون حياتهم المهنية لخدمتها و بذلك يكتسبون الخبرة اللازمة، مما ينمي الشعور لديه
 أو المصلحة العامة التيس تستبعد الربح، و بذلك تضمن الإدارة وجود أشخاص مشبعين بروح النزاهة و

 الإخلاص و التفاني.
 نظام الوظيفة العمومية المغلقة(نظام السلك الوظيفي الدائم ) عيوب -

مان ضيستدعي فقط تصنيف الوظائف و يعتبر هذا النظام أكثر تعقيدا بالمقارنة مع نظام الوظيفة الذي  /1
 اختيار أشخاص ذوي المواصفات الضرورية، غير أن نظام السلك الوظيفي الدائم يتطلب وضع نظام حقوقي

ي تقع الالتزامات التلضمانات التي يتمتع بها الموظف و معقد و دقيق يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق و ا
 لكبرى للمصلحة العامة.على عاتقه، مع إلزامية إعطاء الأهمية ا

ن يترتب على ذلك من صرف للأموال التي تزيد م وما قدتتحمل الإدارة مهمة التكوين بصفة مستمرة،  /2
 نفقات الدولة.

ه بلتحق لما كانت الوظيفة العامة في ظل هذا النظام بمثابة مهنة أو سلك يتميز بالدوام و الاستقرار ي /3
 لتحاقهمة الدولة طيلة مساره المهني، فإنه قد يتولد لديه شعور بمجرد االموظف بنية البقاء و يتفرغ لخد

ة العام بالوظيفة العامة بعدم إمكانية عزله بسهولة، و هذا قد يؤدي إلى عدم الاهتمام باعتبارات المصلحة
 التي قد يضحي بها مستغلا وظيفته في تحقيق مصالحه الشخصية.

  علىقضيها الموظف في الإدارة العمومية على مردودية العمل، فضلاالتأثير السلبي لطول المدة التي ي /4
 تفشي ظاهرة البيروقراطية و الروتين.

يعتبر هذا النظام الإدارة العامة كيانا قائما بذاته مستقل عن باقي الهيئات الأخرى، و هذا من شأنه  /5
بقة خاصة منعزلة و متميزة عن باقي الحيلولة دون انخراط الإدارة داخل الأمة، حيث يشكل الموظفون بها ط



  
13 

 
  

أفراد المجتمع و هذا من شأنه أن يجعل الموظف في موقع ينعالى منه على المواطنين بما يؤثر سلبا على 
 إشباع حاجياتهم و ضمان الخدمة العمومية.

مكن نه يأ *وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تمييز فني بين النظامين وإنما يوجد تمييز فلسفي بينهما، كما
من  في مقولته:" louis fougereتطبيق أحد النظامين بمعزل عن الآخر، كما أكد ذلك الأستاذ "لويس فوجار" 

 النادر أن تجد أنظمة للوظيفة العمومية لا تتطور بحكم الضرورة أو تحت تأثير النظريات".
 المحور الثاني

 الوظيفة العمومية في الجزائر
 عرفتها الوظيفة العامة في الجزائر : المراحل التيالمبحث الأول

الذي و ، 1946أكتوبر  19عرفت الجزائر أول نظام للوظيفة العمومية في فترة الاستعمار الفرنسي بتاريخ 
مية العمو  أقرت فرنسا امتداد تطبيقه إلى الجزائر مع بعض الاستثناءات، عنصرية أكثر منها إدارية، لأن الوظيفة

 حة للجزائريين.في تلك الفترة لم تكن مفتو 
 مباشرة عرفت الجزائر فراغا كبيرا في مختلف الوظائف العامة بعد رحيل الموظفين وبعد الاستقلال
تعجلة هذا ما دفع بالحكومة المؤقتة باتخاذ إجراءات مسة استخلافهم بموظفين جزائريين، و الأوروبيين و صعوب

ن العمومية، حيث فتحت باب التوظيف أمام كل ملسد هذا الفراغ و ضمان الحد الأدنى للسير الحسن للخدمة 
لعامة، المحدد لإجراءات تسهيل الالتحاق بالوظيفة ا62/503يحسن القراءة و الكتابة دون انتقاء بموجب الأمر 

 المتعلق بإدماج الموظفين الذين عزلوا من مناصبهم بسبب مشاركتهم في حرب 62/01كما أصدرت الأمر رقم 
التونسية ة و ن للإطارات الفرنسية والمغربيالمتعلق بإدماج الموظفين التابعي 62/40مر رقم و الأ ،التحرير الوطني

  ضمن الإطارات الجزائرية.
عتبارها قامت الحكومة الجزائرية بتشكيل لجنة وزارية مشكلة من وزارة الداخلية با 1965وفي شهر سبتمبر 

م ت 1966وبذلك، وفي عام  اسندت لها هذه المهمة. الوصية على الوظيفة العمومية آنذاك، ووزارة المالية،
 .133-66إصدار أول تشريع جزائري يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية وهو الأمر 

 نها:معدة قواعد على  المبادئ العامة للوظيفة العمومية في الجزائر، كما ارتكزوقد احتوى هذا القانون على 
من خلال مبدأ مساواة المواطنين في تولي الوظيفة  والذي يتحقق ومية:مبدأ ديمقراطية الوظيفة العم /1

سلوكهم  ولم يكنالعامة، أي حق الجميع في ممارسة الوظيفة العمومية مادام يتوفر فيهم شروط الجدارة 
المبدأ على المستوى الداخلي في  ويتجسد هذاخلال الحرب التحريرية.  والوطن منمخالفا لمصالح الثورة 

على المستوى سطة اللجان المتساوية الأعضاء، و موظف في المشاركة في تسيير حياته المهنية بواحق ال
ضمان تكوين المترشحين وتحسين معارفهم ( و والامتحان المهني )المسابقةالخارجي في تبني طرق للتوظيف 
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 ومراكز للتكوينلعليا مهمتها إعداد وتأهيل الإطارات ا 1964من خلال إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة سنة 
 .والتنفيذبهدف تكوين إطارات التحكم  1968الإداري سنة 

ح وقف واضمن خلال مطالبة الموظف باتخاذ ممبدأ التزام الوظيفة العمومية تجاه السلطة السياسية:  /2
ة لمترتب، ومن النتائج ادولة وفرض احترامهاتجاه الأهداف السياسية للدولة لذلك هو ملزم باحترام سلطة ال

في  جبهة التحرير الوطني وتدخل حزبعلى هذا المبدأ ترك التعيين في الوظائف العليا للسلطة السياسية 
 إعداد قائمة ممثلي الموظفين في مختلف الأجهزة الإدارية.

يجعله  أهم شرط يربط الموظف بالإضافة ارتباطا وثيقا والذي يعدمبدأ استقرار الوظيفة العمومية:  /3
 اته المهنية في خدمتها.يكرس حي

لقانون الأساسي للوظيفة المتضمن ا 03-06: الوظيفة العامة في الجزائر في ظل الأمر المبحث الثاني
 العمومية

لقانونية الأساسية التي تطبق على الموظف العام وكذا وضع المبادئ القواعد ا 03-06الأمر حدد 
ولمعرفة  ها مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية.والضمانات الأساسية في إطار ممارسة وظائفهم، ومن

نطاق تطبيق أحكام القانون الأساسي للوظيف العمومي وجب التطرق لتعريف الموظف العمومي وبيان مركزه 
 القانوني:

 المطلب الأول: تعريف الموظف العمومي
بعض  ييورد فأن ذلك لم يمنعه من أن  إلاالعام، لم يضع المشرع الجزائري تعريفا عاما وشاملا للموظف       

التشريعات تعريفات خاصة للموظفين العموميين، بحيث يقتصر سريانها على من يدخل في نطاق تطبيق تلك 
 الأنظمة.

 لأموالفمثلا عرف القانون الدستوري الوظيفة العامة على أنها كل وظيفة يتناول القائم بها مرتبا من ا
 القاعدة القائلة بمنع تعدد الوظائف. اعتمادإلى العمومية، وهو ما يدفع 

خدمة  العام على أنه الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في الموظف ففعر ، والقضاء الإداريينا الفقه أم
 مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى. 

ار يعهد إليه بوظيفة دائمة داخل ضمن إط وعرف مجلس الدولة الفرنسي الموظف العام بأنه الشخص الذي     
 الوظائف العامة الخاصة بالمرافق العامة.

ن كا عمومية، سواءالشخص الذي يعمل في إدارة : "وانطلاقا مما سبق يمكن تعريف الموظف العام على أنه   
 ".أقدميتهبصرف النظر عن رتبته أو  دائما في وظيفته أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو لا،

 :على فئتينالتعريف  ق هذاوينطب
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 الموظفين الذين يشتغلون بصفة دائمة. – (أ
 العمال الذين يشتغلون منصب بصفة مؤقتة. – (ب
 الموظفين الذين يشغلون بصفة دائمة: -أ

فة المتضمن القانون الأساسي العام للوظي 2006جويلية  15المؤرخ في  06/03بالرجوع إلى الأمر          
 ن المشرع قد حصر مفهوم الموظف في:منه، نجد أ 4مادة العمومية وبالتحديد ال

 . »كل عون معين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري « 
 وينطبق هذا التعريف على الأعوان الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات و الإدارة العمومية.

ون الثانية القضاة والمستخدمون العسكري في الفقرة الثالثة من المادة 06/03الأمر  استثنىولقد   
 أحكام هذا الأمر. من تطبيق ومستخدمو البرلمانوالمدنيون للدفاع الوطني 

                                                                                                 .2004/  06/09المؤرخ في  04/11يخضع القضاة إلى القانون الأساسي للقضاء  
 ويحكمهم الأمرالدفاع الوطني من هم في حكم الموظف  ين* ويخضع المستخدمين العسكريين والمدني

 المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين. 28/02/2006المؤرخ في  06/02
ي عضو في البرلمان سواء ف يتشريعي، أ*مستخدمو البرلمان هم الأشخاص الذين يشغلون منصب 

 كان منتخبا أو مهنيا. الأمة سواءالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس 
 العمال الذين يشغلون منصب بصفة مؤقتة: -ب

ون القان ويقصد بهم عمال الإدارات و المؤسسات العمومية الذين لا تتوفر فيهم صفة الموظف العام بمفهوم      
م وفق ص الذين تتعاقد معهم الإدارة لتلبية حاجياتهالإداري، كالأعوان المتعاقدين و المؤقتين، وهم الأشخا

من  20و19مقتضيات مهنية  سواء كانت محددة مسبقا أو تحددها لاحقا، وهذا حسب مفهوم المادتين 
 بل يطبق عليهم أحكام تشريعية وتنظيمية خاصة. وهم لا يخضعون إلى هذا القانون، 03 /06الأمر

 ي تقوم عليها صفة الموظف العاملتلعناصر الأساسية ااالمطلب الثاني: 
هم عنصر أساسي من  وأن الأشخاصيعتبر الموظف العمود الفقري لأي مؤسسة أو إدارة عمومية،      

منه  4دة طبقا للما 03-06، وبالرجوع إلى الأمر والاهتمام الكافيينإعطائهم العناية  الإنتاج ولابد منعناصر 
 :العام وهيقوم عليها صفة الموظف العناصر الأساسية التي ت يمكن استخلاص

 _ صدور قرار التعيين.1
 _ القيام بعمل دائم .2
 عام._ العمل في خدمة مرفق 3
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 طبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة :المطلب الثالث
 عاقديةلقد ثار خلاف في الفقه والقضاء حول طبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هل هي علاقة ت

 واللوائح؟مها العقد أم هي علاقة قانونية تنظيمية تحكمها القوانين ينظ
النظرية بالمشرع الجزائري في تأسيس العلاقة الوظيفية بالفكرة التنظيمية اللائحية كأصل عام وأخذ  اعتمد    

 القانونية على سبيل الاستثناء.
 النظام التعاقديالفرع الأول: 

 عقد من القانون  اعتبرها أنهاتعاقدية ينظمها العقد، فالبعض ومعناه أن الموظف يوجد في علاقة 
 العام.أنها عقد من القانون  اعتبرهاوالبعض الأخر  الخاص،
 الوظيفةب الالتحاقومفادها وجود عقد مدني بين الموظف والدولة، فالعامل يقبل  نظرية العقد المدني: _

أنه بيوصف  وكان العقد، وعلى ذلك فالعلاقة عقدية حاقالالتوالإدارة توافق على هذا  بعمل إرادي من جانبه،
لذي اوبأنه عقد إجارة أشخاص أو خدمات إذا كان العمل  عقد وكالة إذا كان العمل المكلف به عملا قانونيا،

 يقوم به الموظف عمل مادي.
عنويا ا موهذا يعني أنها علاقة يحكمها عقد إداري لأن أحد أطرافه شخصنظرية عقد القانون العام : _

العقود  ستثنائية غير مألوفة فيو الإدارة هي التي تضمنه شروطا ا ويتعلق بتسيير أحد المرافق العامة، عاما،
ة لإداريالخاصة، وهذه النظرية تختلف عن سابقتها في أن العقد الإداري يكون قابلا للتعديل من جانب السلطة ا

عاقد، الإدارية تعطي الإدارة سلطات واسعة في مواجهة المتالمختصة مقابل التعويض المناسب، كما أن العقود 
لعقد اص " اوذلك لتحقيق الصالح العام فلا تتقيد إلى درجة كبيرة بذلك المبدأ القانوني الموجود في القانون الخ

 شريعة المتعاقدين ". 
    النظام اللائحي الفرع الثاني:

ستمد حقوقه وواجباته مباشرة من النصوص ومعناه أن الموظف يوجد في مركز تنظيمي لائحي، ي
 الشغل وفق بالوظيفة، كيفية الترقية، تحديد مناصب الالتحاقمثلا: قانونية المنظمة للوظيفة العامة ال

تخدمة فكرة التعاقد في التعامل بين الموظف والهيئة المس واستبعادمقابلها من الأجر، التخصصات والدرجات و 
جوز تنظيمي يمركزا ذاتيا خاصا، و إنما يسند إليه مركزا قانونيا عاما وهذا المركز الله  ينشئفقرار التعيين لا 

 تغييره في أي وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، و حسن سير المرافق العامة.
م للوظيفة المتضمن القانون العا 06/03( من الأمر 7وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة )

، لاسيما «أن الموظف يكون تجاه الإدارة في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية. » : نصت على العمومية، حيث
 الالتزاماتبالوظيفة ومجموعة  الالتحاقأن هذا الأمر منظم في مجموعة من القواعد القانونية التي تبين شروط 
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ي، أي أن المشرع رفض الواجبات و الحقوق التي تكون على عاتق الموظف إلى غاية نهاية مساره المهنو 
صراحة مبدأ التعاقد في الوظيفة العامة التي تزيد بعض الأطراف  الجهات فرضه حاليا، إذا أن الموظف لا 

 في الوظيفة مما يجعله عديم المردودية و يؤثر سلبا على سير المرفق العامة. بالاستقراريشعر 
ارة، يشكل إصلاح مفروض صارم داخل الإدضمانات، و والحماية وتوفير ال رارالاستقوهذا النظام يضمن         

كن ، وهذا المجهود فقط يموالجماعيةوالشعور بالمسؤولية الفردية  الاختصاصاتملائمة لتنمية  وينشأ ظروف
 .تكوين نفسهاعالة أن تتوصل إلى الإدارة الف

اقدي أخذ بالنظام التع م واللائحي كأصل عاالنظام التنظيمي ب مشرع الجزائري أخذومنه نستخلص أن ال      
تخضع مناصب الشغل » على أنه:  19بحيث نصت المادة ، 21إلى   19في المواد من  الاستثناءعلى سبيل 

 .دارات العمومية إلى نظام التعاقدالتي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإ
 «.المادة عن طريق التنظيموتحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص عليها في هذه 
موظف لابد أن يكون ال القانون العام للوظيفة العمومية وبذلك، ولاكتساب صفة الموظف العام في مفهوم

حدى و في إمعينا بمرسوم أو بقرار من السلطة العمومية في وظيفة دائمة بإحدى الإدارات  المركزية أو المحلية أ
 ص عليها و كان مرسما في رتبة في السلم الإداري.الهيئات الخاصة للقانون العام التي ن

 لعمومياونظرا للتطور الحاصل في القانون الإداري، اعتبر الفقه والقضاء أن العلاقة التي تربط الموظف 
 بالمرفق العام هي علاقة تنظيمية تحكمها نصوص قانونية خاصة بالوظيفة العمومية.

ون من القان 02تنظيمي، وهو ما أكده المشرع في المادة  في مركزفالموظف العمومي طبقا لذلك، يكون 
الأساسي للوظيفة العمومية والتي تنص على:" يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون 

 نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية".
ام عمومي بالمرفق العوطبقا لنص هذه الفقرة، فإن المشرع الجزائري أقر صراحة بأن علاقة الموظف ال

 ين.تتحدد أساسا في القوانين والمراسيم التي تنظم شروط هذه العلاقة مسبقا، وتحدد حقوق وواجبات الموظف


